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ینكر التطور السریع الذي ولج مجالات الحیاة كافة ومن كل نواحیھا لا یستطیع  احد ان
الذي قرب البعید وذلل الصعاب وفتح افاقاً جدیدةً أمام الفكر الإنساني ولاشك ان من 
ثمرات ھذا التطور ھو اختراع الحاسب الآلي حیث ان ھذا الأخیر بما یمتلكھ من قدرةٍ 

عة الواسعة وأجراء العملیات المختلفة على البیانات فائقةٍ على تخزین المعلومات وبتلك الس
الموجودة فیھ ، و كذلك ما للبرنامج وھو من ثمرات ھذا التطور والذي بدونھ لا یستطیع 

  .الحاسب ان یعمل 

كل ھذا أحدث قفزة نوعیة في الرقي العلمي الذي نشھده فالحاسب الآلي یلعب الیوم دوراً 
ت الرسمیة وغیر الرسمیة وحتى الأفراد أضحت لا خطیراً في الحیاة فھذه المؤسسا
  .تستغني عن ھذا الاختراع العظیم 

وإزاء ھذا التطور وتعاظم ھذا الدور تعاظمت المخاطر الناجمة عن استعمالھ واستغلالھ 
إذ قد یقع الاعتداء على الكیان ) البرامج(وزادت الحاجة إلى حمایة كیانھ المادي والمعنوي 

لي كالأجھزة وما شاكل ذلك وقد یقع الاعتداء على مكوناتھ المعنویة المادي للحاسب الآ
  .- كما اشرنا سابقاً –) البرنامج (حیث الجزء المھم والذي یعمل بھ الحاسب 

وفي ضوء ذلك فلقد أثرنا الخوض في مناقشة ھذا الموضوع والبحث عن المواضع أو 
  .معنوي للحاسب الآلي النصوص التي خصصت في القانون لحمایة ھذا الكیان ال

وھو ذلك الكیان المعنوي لیس من –محل البحث –وتبرز مشكلة البحث في ان البرنامج 
الأموال المادیة والتي ان وقع علیھا اعتداء  فأنھا تخضع لحمایة المشرع بدون أي حرجٍ 
او اشكال ، حیث ان الطبیعة اللامادیة وغیر المحسوسة من الصعوبة ان تنطبق علیھا 

صوص جریمة السرقة والتي من شروطھا ان یكون المال المسروق مالاً منقولاً فلا اتفاق ن
  على ان ھذه البرامج ھي مالاً منقولاً مادیاً ام لا ؟ 

ان الكلام المتقدم یجرنا الى التفكیر في انھ ھل یمكن تكیف نصوص جریمة السرقة على 
  یسعفنا في ذلك ؟ سرقة برامج الحاسب الألي ام ان ھناك وصفاً اخراً 

ان صعوبة البحث تكمن في ان ھذا النوع من الجرائم ھو نمط من الأنماط المستحدثة 
والتي رافقت التطور التكنلوجي الحدیث والتي یصعب معھا تطبیق النصوص الجنائیة 

  .التقلیدیة التي تشترط لأنطباقھا شروطاً معینةً وكما اسلفنا 



بحثنا إلى مبحثین تناولنا في الأول بیان أركان جریمة علیھ وفي ضوء ما تقدم فقد قسمنا 
السرقة التقلیدیة حیث طرحنا في ثلاثٍ مطالبٍ ھذه الأركان لیكون لنا بوابة نحو فھم 
جریمة السرقة وما تشترط لتطبیق النص الخاص بجریمة السرقة ، ولننتقل بعدھا إلى 

لى سرقة برامج الحاسب المبحث الثاني لمعرفة مدى انطباق نصوص جریمة السرقة ع
الآلي حیث استعرضنا وفي مطالبٍ ایضاً ھل ان برامج الحاسب الألي مالاً ام لا ؟ واذا 

  كانت مالاً ھل تخضع لفعل الأختلاس ام لا ؟ 

ثم بعد ذلك بینا رأي من قال ان الفعل الواقع على ھذه البرامج انما ھو سرقة استعمال 
وقف المشرع العراقي من ھذا الفعل ، ثم اختتمنا ولننھي المبحث بمطلبٍ اخیر ببیان م

.بحثنا بخاتمةٍ ضمناھا ماتوصلنا الیھ من مقترحاتٍ 


